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1. المادة رقم (3)

   يشمل الدخل المحقق فى مصدر فى مصر ما يلى :
1- الدخل من الخدمات التى تؤدى فى مصر بما فى ذلك المرتبات وما فى حكمها .

2- الدخل الذى يدفعه رب عمل مقيم فى مصر ولو أدى العمل فى الخارج .

3- الدخل الذى يحصل عليه الرياضى أو الفنان من النشاط الذى يقوم به فى مصر .

4- الدخل من الأعمال التى يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة فى مصر .

5- الدخل من التصرفات فى المنقولات التى تخص منشأة دائمة فى مصر .

6- الدخل من الإستغلال والتصرف فى العقارات وما فى حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص .

7- التوزيعات على أسهم شركة أموال فى مصر .

8- حصص الأرباح التى تدفعها شركة أشخاص مقيمة فى مصر .

9- العائد الذى تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو أى شخص مقيم فى مصر والعائد الذى يتم سداده من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها .
10- مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التى يدفعها شخص مقيم فى مصر أو التى تدفع من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها .

11- الدخل من أى نشاط آخر يتم القيام به فى مصر .

12- الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية المقيده فى بورصة الأوراق المالية المصرية وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية للشركات المقيمة غير المقيده فى بورصة الأوراق المالية المصرية سواء كانت مقيده أو غير مقيده فى الخارج .
2. المادة رقم (6)

   تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزاً لنشاطهم التجارى أو الصناعى أو المهنى ، كما تسرى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر.
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية :

1) المرتبات وما فى حكمها .
2) النشاط التجارى والصناعى .
3) النشاط المهنى أو غير التجارى .
4) الثروة العقارية .
علماً بأن إيرادات النشاط التجارى والصناعى تشمل الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية غير المقيده فى بورصة الأوراق المالية المصرية وكذلك إيرادات الإستثمارات فى اوراق مالية بالخارج وإن كانت غير مقيده فى البورصة المصرية حتى ولو لم يكن الممول مزاولاً للنشاط التجارى والصناعى .
3. المادة رقم (5)

   الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لإنتهاء الفترة الضريبية .

4. المادة رقم (8)

    تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
· الشريحة الأولى : حتى 6500 جنيه فى السنة معفاه من الضريبة .
· الشريحة الثانية : أكثر من 6500 جنيه حتى 30000 جنيه (10%) .
· الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%) .
· الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%) .
· الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه (22.5%) .
5. المادة رقم (78)

   يلتزم الممولون الآتى ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم ، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

1) الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثانى من هذا القانون الذى يزاول نشاط تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً ، إذا تجاوز رأسماله المستثمر مبلغ خمسين الف جنيه أو تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسون الف جنيه أو تجاوز صافى ربحه السنوى وفقاً لآخر ربط ضريبى مبلغ عشرين الف جنيه .

2) الشخص الإعتبارى الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون .

   ويلتزم الممول بالإحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها فى الفقره الأولى من هذه المادة والمستندات المؤيده لها فى مقره طوال الفتره المنصوص عليها فى المادة (91) من هذا القانون (وهى المدة التى لا يجوز للمصلحة تعديل الربط بعدها) .

   كما يلتزم الممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغاً مستحقاً له ثمناً لسلعة ، أو بسبب ممارسة المهنة أو النشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأة ، أو أى مبلغ آخر خاضع للضريبة ، فاتورة منه موضحاً بها التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ، ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب .

6. المادة رقم (82)

   يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مصحوباً بالمستندات التى تحددها اللائحة ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة (الإعفاء المؤقت) .
ويعفى الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الآتيه :

1. إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها .

2. إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها الملبغ المحدد فى الشريحة المعفاه فى المادة (8) من القانون وتعديلاته . (6500جنيه)
3. إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاه فى المادة (8) من القانون وتعديلاته . (6500 جنيه)
4. إذا لم يتجاوز صافى الدخل من التوزيعات عشرة الآف جنيه ولايزاول أى نشاط آخر .
(وهذا البند مضاف فى واجهة نماذج الإقرارات الضريبية عن سنة 2015 ، بينما جاء فى الكتابين الدوريين 28 لسنة 2015 ، 1 لسنة 2016 بأن الممول الذى لايزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً غير مطالب بتقديم إقرار عما يحصل عليه من توزيعات مقابل مساهمته فى أشخاص اعتبارية مقيمة فى مصر) .
7. المادة رقم (83)

    يجب تقديم الإقرار الضريبى قبل أول ابريل من كل سنه تالية لإنتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانوناً ، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثله القانونى وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن ، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال للشخص الطبيعى مليونى جنيه . (حتى ولو كان الإقرار فى هذه الحالة غير مؤيد بحسابات)
8. المادة رقم (84)
    تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة (82) من هذا القانون على مسئولية الممول ، ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة (63) لهذا القانون يلتزم الممول بسداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار (بعد تسوية المبالغ المسدده تحت حساب الضريبة والضريبة المستقطعة والضريبة المحسوبة) فى ذات يوم تقديمه .

9. المادة رقم (85)

   إذا طلب الممول قبل تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً على الأقل مد ميعاد تقديمة وسدد فى تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه ، يمتد ميعاد تقديم الإقرار ستين يوماً ، وذلك دون أن يكون لإمتداد الميعاد أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أى مبلغ لم يسدد منها .
10. المادة رقم (87)
    إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهواً أو خطأ فى إقراره الذى تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة يلتزم فوراً بتقديم إقرار ضريبى معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ . (بشرط أن لايكون السهو أو الخطأ قد تم إكتشافه من قبل المصلحة)
   وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبى المعدل خلال ثلاثين يوماً من الموعد القانونى لتقديم الإقرار يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلى وفى حالة تقديم إقرار معدل لا يعتبر الخطأ أو السهو فى الإقرار مخالفه أو جريمة جنائية .
11. المادة رقم (87 مكرر)

     إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة فى الإقرار الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقدره نهائياً ، سواء بموافقة الممول أو بعد استنفاد طرق الطعن العادية بشأنها ، يلتزم بسداد مبلغ إضافى للضريبة النهائية يعادل النسبة المحددة قرين كل حاله من الحالات التالية :

· (5%) من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل من (10%) إلى (20%) من مقدار الضريبة النهائية .

· (15%) من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من (20%) إلى (50%) من مقدار الضريبة النهائية .

· (40%) من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من (50%) من مقدار الضريبة النهائية .

ولا تسرى أحكام هذه المادة على الحالات التى لا ينطبق عليها نظام الفحص بالعينة وفقاً لنص المادة (94) من القانون . (أى لاتسرى على الممول الذى لايمسك دفاتر وحسابات منتظمة)
12. المادة رقم (89)

     تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول ويعتبر الإقرار ربطاً للضريبة والتزاماً بأدائها فى الموعد القانونى وتسدد الضريبة من واقع الإقرار .

13. المادة رقم (91)

     فى جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة .

14. المادة رقم (94)

     على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنوياً من خلال عينه يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة .

     ولا تسرى أحكام هذه المادة على الممول الذى لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لحكم المادة رقم (78) من قانون الضريبة على الدخل . (أى يتم فحص هذه الإقرارات بالكامل ويجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط خلال المده المحددة بالمادة (91) من القانون)
15. المادة رقم (133)

      يعاقب كل ممول متهرب من اداء الضريبة بالحبس مده لاتقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم اداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويعتبر الممول متهرباً من اداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية :

1. تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها .
2. تقديم الإقرار الضريبى السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها .
16. المادة رقم (135)

     يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال الآتيه :

1. 0000000000

2. الإمتناع عن تقديم الإقرار الضريبى .
3. و يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام كل من :
· المادة (78) بند (1) الخاصة بإمساك الدفاتر . (للشخص الطبيعى)
· المادة (83) فقرة (3) الخاصة بوجوب توقيع الإقرار من محاسب مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال مليونى جنيه .
وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى الفقره السابقة فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال خمس سنوات .
ثانياً : الإيرادات المحققة فى الخارج بالنسبة للشخص الطبيعى
1. اشترطت المادة (6) من القانون لخضوع الإيرادات المحققة فى الخارج أن يكون للممول مركز لنشاطة التجارى أو الصناعى أو المهنى فى مصر (حكم عام) .
2. اشترطت المادة (17) من القانون لخضوع إيرادات النشاط التجارى والصناعى المحققة فى الخارج أن يكون للممول مركزاً لنشاطه التجارى أو الصناعى فى مصر (حكم خاص) .
3. اشترطت المادة (32) من القانون لخضوع ايرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة فى الخارج أن يكون للممول مركز لنشاطه المهنى أو غير التجارى فى مصر (حكم خاص) .
4. تضمنت المادة (19 فقره أخيره) من القانون حكماً بأن الأرباح الناتجة عن الإستثمارات فى الأوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها يتم محاسبتها فى ضوء أحكام النشاط التجارى والصناعى المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الثالث من القانون حتى ولو لم يكن الممول يزاول أى نشاط خاضع للضريبة فى مصر . (ويتم محاسبتها بالأسعار المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون)
5. اخضعت المادة (46 مكرراً) توزيعات الأرباح المحققة فى الخارج (فيما عدا التى تتم فى صورة أسهم مجانية) للضريبة فى مصر كوعاء خاص وبضريبة مقطوعة طبقاً لحكم المادتين (46 مكرر 1 ، 46 مكرر 2) مع مراعاة ما يلى :
1- إذا كان الممول (المقيم) لايزاول أى نشاط خاضع للضريبة .
2- إذا كان الممول (المقيم) يزاول نشاطاً مهنياً فقط .
3- إذا كان الممول (المقيم) يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً .
4- إذا كانت المنشأة الفردية تستثمر فى أشخاص إعتبارية مقيمة . (طبقاً للكتب الدورية)
6. اخضعت المادة (46 مكرر 3) الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص بالشركات فى الخارج ، مع مراعاة مايلى :

1- إذا كان الممول (المقيم) لا يزاول أى نشاط خاضع للضريبة .

2- إذا كان الممول (المقيم) يزاول نشاط مهنى .
3- إذا كان الممول (المقيم) يزاول نشاط تجارى أو صناعى .

  ويترتب على التقديم السابق 

1. طبقاً لحكم المادة (6) من القانون : يشترط لخضوع الإيرادات المحققة من مزاولة النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى فى الخارج أن يكون للممول مركزاً لمزاولة نشاطه التجارى أو الصناعى أو المهنى (حسب الأحوال) فى مصر .
2. طبقاً لحكم المادة (32) من القانون ضمن الأحكام الخاصة بإيرادات المهن غير التجارية (ضريبة القانون العام) بالبند (3) ينص على "تُفرض الضريبة على أية ايرادات ناتجة عن أى مهنة أو نشاط غير منصوص عليها فى المادة (6) من القانون سواء كانت هذه الإيرادات محققة فى مصر أو فى الخارج إذا كانت مصر مركزاً للمهنة أو النشاط" .
ومن ثم يتأكد عدم خضوع أى إيرادات محققه فى الخارج من أى مصدر منصوص عليه او غير منصوص عليه فى المادة (6) من القانون للضريبة فى مصر إذا لم يكن للممول مركزاً لمزاولة نشاطه التجارى أو الصناعى أو المهنى فى مصر .

واستثناءً من هذين الحكمين يتضح ما يلى :

1. أن إيرادات الإستثمارات فى الأوراق المالية فى الخارج (توزيعات – أرباح رأسمالية) يتم محاسبتها كنشاط تجارى حتى ولو لم يكن الممول (المقيم) مزاولاً لأى نشاط خاضع للضريبة فى مصر طبقاً لحكم الفقرة الأخيره من المادة (19) من القانون .

2. أن التوزيعات المحققة فى الخارج تخضع للضريبة فى مصر بنظام خاص سواء كان الممول (المقيم) يزاول أو لا يزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة فى مصر (مادة 46 مكرر) من القانون .
3. ان الأرباح الرأسمالية المحققة فى الخارج من التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص فى الشركات يخضع للضريبة فى مصر بنظام خاص سواء كان الممول (المقيم) يزاول أو لا يزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة فى مصر (مادة 46 مكرر 3) من القانون .
4. الدخل الذى يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم فى مصر أو خارجها يخضع للضريبة فى مصر سواء كان الممول يزاول أو لا يزاول نشاط مهنى فى مصر طبقاً لحكم المادة (32 بند 2) من القانون بما فى ذلك ما يتلقونه من إيرادات ناتجة عن بيع المؤلف أو الترجمه لإخراجه فى صورة مرئية أو ضوئية .
وبمفهوم المخالفة فإن إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافيه والأدبية المحققة فى الخارج دون تحويلها لصوره مرئية أو ضوئية فلا تخضع للضريبة فى مصر (إعفاء مطلق) .

5. إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر فى الخارج لا تخضع للضريبة فى مصر (إعفاء مطلق) . 
6. الإيرادات المحققة فى الخارج من المرتبات وما فى حكمها وكذا إيرادات الثروة العقارية المحققة فى الخارج لا يخضع للضريبة فى مصر طبقاً لحكم المادتين (6 ، 32) من القانون . (حيث أن تلك الإيرادات ليست ناتجة عن مزاولة نشاط خاضع للضريبة فى مصر) 
ثالثاً : الضرائب الواجب خصمها من الضريبة المستحقة
1. الضريبة المسدده عن الأرباح المحققة بالخارج طبقاً لحكم المادة (46 مكرر 6) من القانون و (المادة 66) من اللائحة التنفيذية وهى أرباح العمليات والفروع والتوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق المالية التى يحصل عليها والإيجارات والعوائد المحصلة على قروض ممنوحه بالخارج بما فى ذلك الإيرادات المنصوص عليها فى المواد (17 ، 19 ، 32 ، 46 مكرر ، 46 مكرر 3) .

مع ملاحظة ما يلى :

1- لا يجوز أن يتجاوز خصم الضريبة المؤداه فى الخارج من الضريبة واجبة السداد فى مصر والتى كان يمكن أن تستحق عن هذه الأرباح من أعمال فى الخارج .
2- لا يتجاوز ما يدخل فى نظام الخصم بالنسبة للضريبة على التوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق المالية الضريبة المباشره المستقطعة من هذه المبالغ .
ويتم حساب الضريبة الواجبة الخصم (المحسوبة) فى مصر على أساس إجمالى الأرباح المحققة فى الخارج إلى إجمالى إيرادات المنشأة مضروباً فى سعر الضريبة فى مصر .
(أى أن الحد الأقصى للضريبة المحسوبة الواجب خصمها هو قيمة الضرائب المؤداه فى الخارج فقط) .

2. الضريبة المسدده على عائد أذون وسندات الخزانة بموجب حكم المادة (58) من القانون ، حيث يتم خصمها من الضريبة المستحقة على المنشأة فى حدود الضريبة المحسوبة وفقاً لحكم المادة وبما لا يجاوز إجمالى الضريبة المستحقة على الأرباح الخاضعة للضريبة .
ويتم حساب الضريبة المحسوبة عن هذه العوائد على أساس إجمالى هذه العوائد إلى إجمالى ايرادات المنشأة مضروباً فى سعر الضريبة المنصوص عليه فى المادة (8) من القانون .

رابعاً : الضرائب الواجب خصمها من الضريبة واجبة السداد
1. المبالغ المسدده بنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بموجب المواد ارقام (59 ، 66 ، 67 ، 68 ، 69 ، 70 ، 71) من القانون .
2. الدفعات المقدمة المسدده خلال العام والعائد المضاف بموجب المواد ارقام (61 ، 62 ، 64 ، 65) من القانون .
3. الضريبة المسدده تحت حساب ضريبة المرتبات (فيما عدا الضريبة المقطوعة بموجب حكم المادة (11) من القانون) .
4. ضريبة التصرفات العقارية فى حالة قيام الممول بمزاولة نشاط تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الإحتراف بموجب الماده (19 بند 7) من القانون .
5. الضريبة العقارية المسدده بموجب حكم المادة (45) من القانون المعدلة بموجب القانون رقم 117 لسنة 2014 .
خامساً : القرار الوزارى رقم 54 لسنة 2012
مقدمة : صدر القرار الوزارى رقم 54 لسنة 2012 تنفيذاً لحكم المادة (18) من القانون رقم 91 لسنة 2005 التى فوضت وزير المالية فى إصدار قواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 141 لسنة 2004 بشأن تلك المنشآت ، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر اسلوب معاملتها الضريبية وفيما يلى أهم أحكام القرار الوزارى رقم 54 لسنة 2012 .
1. المادة الثانية 

     فيما عدا المنشآت الصغيرة التى تتخذ شكل شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو شركة ذات مسئولية محدودة ، يكون تحديد صافى الربح التى تحققه المنشآت الصغيرة التى لا يجاوز رقم الأعمال السنوى لكل منها مليون جنيه ، وفقاً للتعليمات التنفيذية للفحص التى يصدرها رئيس مصلحة الضرائب المصرية بعد موافقة وزير المالية ، وذلك دون الإخلال بحق هذه المنشآت فى محاسبتها ضريبياً طبقاً للدفاتر والسجلات والمستندات المؤيده لها التى تعتمدها المصلحة .

    ويكون تحديد صافى الربح الذى تحققه المنشآت الصغيره التى يزيد رقم أعمالها السنوى عن مليون جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه بناءً على قائمة الدخل المعدة وفقاً لأساس الأستحقاق والأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها ، ويسرى ذلك على المنشآت الصغيره التى تتخذ شكل شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو شركة ذات مسئولية محدودة ، أياً كان رقم أعمالها السنوى طالما لم يجاوز مليونى جنيه .

    ويتم تحديد صافى الربح الذى تحققه المنشآت الصغيرة التى يتجاوز رقم أعمالها السنوى لكل منهما مليونى جنيه وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه (أى الإلتزام بمعايير المحاسبة المصرية) .
2. المادة الثالثة
     يتم تحديد صافى أرباح المنشآت الصغيره المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار التى تقتصر تعاملها مع سلع مسعره جبرياً أو يكون ضمن أنشطتها سلع خاضع للتسعير الجبرى ، من خلال حصر فواتير الشراء وتحديد الربح على أساس هامش الربح بالمستندات المؤيدة لمشترياتها من هذه السلع ، ويسرى على تحديد صافى الربح الذى تحققه المنشأة من غير ذلك أحكام هذا القرار .
3. المادة الخامسة 

     يجوز للمنشآت المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية من هذا القرار عدم تطبيق معايير المحاسبة المصرية عن إعداد قوائمها المالية ، واستثنى من هذه المنشآت من تطبيق أحكام تحديد صافى الربح الضريبى وفقاً لأحكام المادة (21) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بالنسبة لما ترتبط به من عقود طويلة الأجل .
(أى المحاسبة على أساس المستخلصات مع الإستفاده بمزايا أحكام المادة (21) فى ختام تنفيذ العقد) 
قراءة تحليلية 

لنماذج الإقرارات الضريبية 

على صافي دخل الأشخاص الطبيعيين

عن السنة الضريبية 2015
أولاً : التعديلات العامة
1. بادرت مصلحة الضرائب بإجراء بعض التعديلات الهامة على كافة نماذج الإقرارات الضريبية سواء للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الإعتبارية طبقاً للتعديلات التى نص عليها كل من القانون رقم 53 لسنة 2014 والقانون رقم 96 لسنة 2015 وكذلك تعديلات اللائحة التنفيذية بالقرار الوزارى رقم 172 لسنة 2015 .
2. كما بادرت المصلحة باختصار عدد النماذج وعلى الأخص فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين مع الفصل فيما بين النماذج المؤيدة بحسابات والأخرى غير المقيدة بحسابات ، وإضافة نموذج خاص بنشاط سيارات الأجره والنقل غير مؤيد بحسابات لكل من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الإعتبارية .
3. تم تعديل صيغة الإقرار الذى يوقعه كل من الممول أو من يمثله قانوناً والمحاسب القانونى اسفل صفحة الإقرار الرئيسية حيث اقتصرت على المستندات فقط دون الإشاره إلى الدفاتر كما كان فى السنوات السابقة (جميع النماذج المؤيده أو غير المؤيده بحسابات) .
4. النص صراحة (لأول مره) فى واجهة الإقرار بأن تلتزم المصلحة باستلام الإقرار الضريبى على مسئولية الممول طبقاً لحكم المادة (84) من القانون لتلافى المعوقات التى تثيرها بعض المأموريات عند استلام الإقرارات وجدير بالذكر بأن المادة (84) المشار إليها تلزم الممول بسداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار فى ذات يوم تسليمه .
5. تضمنت واجهة جميع النماذج كافة البيانات الخاصة بالممول بما فيها البيانات التى كانت فى آخر صفحة بالنماذج السابقة مع إضافة بعض البيانات الأخرى من بينها (اسم مأمورية ضرائب المبيعات المسجل بها الممول وكذلك وحدة المرور التابع لها فى حالة النماذج الخاصة بنشاط السيارات) .
6. تم إضافة بيان قيمة الأعمال أو إجمالى الإيرادات السنوية ضمن البيانات المنصوص عليها فى أعلى صفحة الإقرار الرئيسية لأول مره فى كافة النماذج سواء للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الإعتبارية (بالتأكيد هناك أهداف متعدده لذلك البيان) .
7. تم تعديل شروط الإلتزام بتقديم النماذج الخاص بالأشخاص الطبيعيين سواء المؤيده بحسابات طبقاً لأحكام القانون رقم 96 لسنة 2015 بشأن الشريحة المعفاه (6500 جنيه) مع إضافة حالة جديده فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح التى يحصل عليها الشخص الطبيعى إذا لم يجاوز دخله منها (10000 جنيه) ولايزاول أى نشاط آخر .
  ومن الطريف أن يتم النص على الشرط الخاص بالتوزيعات فى النموذج الخاص بنشاط السيارات غير المؤيد بحسابات ، ولا يتضمن هذا النموذج بداخله أى جداول أو أى إشاره لهذا البند .
8. تم استثناء نموذج الإقرار الخاص بنشاط السيارات (غير المؤيد بحسابات) سواء للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الإعتبارية من النص فى واجهة الإقرار على أن عدم إصدار أو تسليم الفاتورة يعرضك للعقوبة (لماذا ؟؟) .
9. فى صفحة الإقرار الرئيسية (المكربنة) تم إضافة بند خاص بالضريبة المسدده على إيرادات الثروة العقارية ضمن المبالغ الواجب خصمها من الضريبة المستحقة بالإقرار طبقاً لتعديل حكم المادة (45) من القانون المعدلة بالقانون 117 لسنة 2014 بشأن الضريبة على العقارات المبنية .
10. فى صفحة الإقرار الرئيسية (المكربنة) تم إضافة بند جديد خاص بفروق الضريبة على التوزيعات من الأسهم والحصص التى حصل عليها الشخص الطبيعى الذى يزاول نشاط تجارى أو صناعى (بعد خصم المبلغ المسدد منها تحت الحساب) .
ولكن هل يعنى ذلك إجراء المقاصة الحسابية (الجمع الجبرى) مع الرصيد الدائن المسدد بالزيادة من الضريبة الاصلية ، أم أنه يجب سداد فروق الضريبة على التوزيعات فى جميع الأحوال مع الإقرار (خاصة وأن الضريبة الأصلية على الدخل وكذلك الضريبة على التوزيعات يأتيان ضمن أحكام الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 .

11. لتطبيق حكم المادة رقم (135) من القانون بشأن فرض عقوبة على كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية ، اضافت المصلحة صفحة خاصة بالمبالغ المخصومة من الغير تحت حساب الضريبة بنماذج الإقرارات غير المؤيده بحسابات أسوه بالنماذج المؤيده بحسابات (فيما عدا نماذج إقرارات السيارات غير المؤيده بحسابات) .
ثانياً : ملاحظات عامة
1. لابد من التأكيد على أن نماذج الإقرارات غير المؤيده بحسابات لاتعنى إقرار من مصلحة الضرائب بموافقتها على عدم التزام الممولين بأحكام المواد التالية :

   1/1 المادة رقم (78) من القانون بشأن الإلتزام بإمساك الدفاتر والسجلات واصدار الفواتير .

        2/1 المادة (83) من القانون بشأن ضرورة اعتماد الإقرار من محاسب مقيد فى سجل المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال مليونى جنيه سنوياً (سواء كان الإقرار مؤيد أو غير مؤيد بحسابات) .

        3/1 المادتين (135 ، 135 مكرر) بشأن العقوبات المفروضة المتعلقة بعدم امسك الدفاتر أو عدم إصدار أو تسليم الفواتير .
2. احسنت مصلحة الضرائب بأن جعلت النموذج الخاص بنشاط السيارات غير المؤيد بحسابات للأشخاص الإعتبارية قاصراً على هذا النشاط دون غيره على خلاف ما جاء بالنموذج المماثل بالنسبة للشخص الطبيعى بإضافة قسم خاص بتسوية المرتبات وما فى حكمها بينما لم تقم بإضافة قسم ثالث بإيرادات الثروة العقارية ، وإن كنا نرى أن يكون النموذج الخاص بالشخص الطبيعى قاصراً على نشاط السيارات فقط مع النص على أن هذا النموذج خاص بمزاولى هذا النشاط دون غيره تحقيقاً للغاية المرجوه من اصدار هذا النموذج سواء للمصلحة أو للممولين .
3. فى كافة النماذج الخاصة بالأشخاص الطبيعيين وفيما يتعلق بوعاء المرتبات وما فى حكمها ، لا ندرى ما السبب فى الإصرار على خصم الشريحة المعفاه (6500 جنيه) عند تحديد صافى هذا الوعاء ، بينما نجد الوعاء المرحل لصفحة الإقرار الرئيسية بالبند (101) هو قبل خصم تلك الشريحة حيث سيتم خصمها من صافى الوعاء الكلى لعناصر الدخل بالبند (105) .
4. فى نماذج الإقرارات غير المؤيده بحسابات للأشخاص الطبيعيين يتم تحديد الإيرادات ومجمل الربح وصافى الربح حسب الأحوال وفقاً لمعدلات ومؤشرات (سواء فى النشاط التجارى أو الصناعى أو فى النشاط المهنى) وبالتالى ينتهى الأمر دائماً إلى وعاء موجب خاضع للضريبة ومع ذلك يتم الإشاره فى صفحة الإقرار الرئيسية (المكربنه) إلى هذه الأوعيه كما يلى :
البند (102) صافى أرباح (خسائر) النشاط التجارى أو الصناعى .

البند (103) صافى إيرادات (خسائر) النشاط المهنى أو غير التجارى .

بينما يأتى البند (104) بصافى ايرادات الثروة العقارية فقط دون الخسائر حيث يتم تحديد وعائها تقديرياً (تصحيحاً لما كان عليه اسم البند فى السنوات السابقة) .

5. وبموجب حكم المادة (6) من القانون يكون استحقاق الضريبة السنوية على صافى دخل الأشخاص الطبيعيين بعد انتهاء السنة الضريبية فى 31/12 من كل سنة وبالتالى يتم تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وكذلك حساب الضريبة المستحقة على هذا الوعاء وفقاً للأحكام القانونية السارية فى هذا التاريخ وعليه يتم حساب الضريبة المستحقة وفقاً للأسعار المنصوص عليها بالمادة (8) من القانون المعدلة بموجب القانون رقم 96 لسنة 2015 .
ثالثاً : القراءة التحليلية لنماذج الإقرارات
    أحسنت مصلحة الضرائب صنعاً بأن أفرزت نموذجاً لنشاط السيارات (الأجره والنقل) غير المؤيد بحسابات نظراً لطبيعة هذا النشاط فضلاً عن العدد الهائل للممولين من مزاولى هذا النشاط ، ومما لاشك فيه أن هذا النموذج المستحدث سيؤدى إلى تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على كل من الممولين ومصلحة الضرائب ، حيث أن هذه الإقرارات سيتم فحصها بالكامل استثناءً من حكم المادة (94) من القانون الخاصة بالفحص بالعينة .

1.   القراءه الشكلية للنموذج

    1/1 تضمن النموذج قسماً خاصاً بالمرتبات وما فى حكمها بالإضافة إلى القسم الرئيسى لنشاط السيارات (على خلاف النموذج المقابل للأشخاص الإعتبارية حيث اقتصر على نشاط السيارات فقط) وكنا نود أن يكون النموذج المستحدث أن يكون قاصراً على نشاط السيارات فقط أو يتم إضافة قسم ثالث خاص بإيرادات الثروة العقارية (حيث أن هناك احتمال أن يكون صاحب السيارة لديه ثروه عقارية ومرتبات أو أيهما) .

     2/1 ومن الغريب أنه لم يتم الإشاره فى واجهة النموذج إلى المرتبات وما فى حكمها ، كما جاء ذكر الملتزمون بتقديم هذا الإقرار تقليدياً كما فى سائر نماذج الإقرارات الضريبية للشخص الطبيعى (مما يدل على نمطية الأداء) .

     3/1 ومن الطريف أن يتضمن بيان الملتزمون بتقديم هذا النموذج الممول الذى لم يتجاوز صافى دخله من التوزيعات عشرة آلاف جنيه ولايزاول نشاطاً آخر ، على الرغم من أن النموذج لايحتوى بداخله أية جداول خاصة بالإيرادات من التوزيعات التى تزيد عن عشرة آلاف جنيه (مما يدل ايضاً على نمطية الأداء) .

2. القراءة الموضوعية 

    2/1 تضمن النموذج الجداول الخاصة بحساب الإيرادات من نشاط السيارات بنوعيها الأجره والنقل ، وهى ذات الجداول الصادره بموجب التعليمات التنفيذية رقم 29 لسنة 2015 وبنفس الإرشادات المساعده التى كانت موجوده فى نماذج الإقرارات بالجيلين التاسع والعاشر السابقين .

    2/2 وحيث أن نشاط النقل (السيارات) خاضع حالياً للضريبة على المبيعات إذا بلغ حد التسجيل 54 الف جنيه ، لم يتضمن النموذج المستحدث جدولاً خاصاً بذلك فى الوقت الذى تضمنت واجهة الإقرار اسم مأمورية الضرائب على المبيعات المسجل بها الممول 
    3/2 يعد إضافة بيان وحدة المرور التابع لها عنصراً هاماً فى تحديد الإيرادات الخاصة بهذا النشاط حيث يعتمد ذلك على شهادات البيانات الخاصة بالسياره وهى المستند الرئيسى المؤيد لتلك الإيرادات .

    4/2 فى حالة قيام صاحب السياره بأداء خدمة النقل للغير من خلال تعاقدات وعلى الأخص ممن يمسكون حسابات أن يقوم الغير بخصم مبالغ من المنبع تحت حساب الضريبة ، بالتالى لابد من مراعاة أن تكون هذه المبالغ ضمن حساب الضريبة المسدده بنظام الخصم والتحصيل بالإضافة إلى المبالغ المدفوعة بالمرور تحت حساب الضريبة .
        ولم يتضمن النموذج كيفية المحاسبة عن ايرادات تشغيل السياره للغير على هذا النحو المشار إليه .

   5/2 جاء البند رقم (102) بصفحة الإقرار الرئيسية تحت مسمى أرباح (خسائر) النشاط التجارى أو الصناعى وهو بند مرحل من الجدول الخاص بحساب الإيرادات والذى ينتهى دائماً بوعاء موجب (لانه حساب تقديرى) .


    أحسنت مصلحة الضرائب صنعاً بأن قامت بإعداد نموذج شامل لكافة عناصر دخل الأشخاص الطبيعيين قاصر على الإيرادات غير المؤيده بحسابات وذلك للتسهيل على كل من الممولين ومصلحة الضرائب فى ظل خضوع هذه الإقرارات للفحص الضريبى بالكامل استثناءً من حكم المادة (94) من القانون الخاصة بالفحص بالعينة .

اولاً : القراءه الشكلية  : تضمن النموذج الأقسام التالية 

1. المرتبات وما فى حكمها .

2. إيرادات النشاط التجارى والصناعى مشتملاً على :
· مبيعات ومشتريات السلع المسعره جبرياً (بما فيها الصيدليات) .

· مبيعات ومشتريات السلع غير المسعره جبرياً .

· الإيرادات الأخرى .

· الإيرادات من نشاط السيارات .

3. إيرادات نشاط المهن غير التجارية .

4. إيرادات الثروة العقارية .

5. بيان الضرائب المخصومة من الغير تحت حساب الضريبة .

6. القسم الخاص بالإرشادات المساعده .

وحيث أن مزاولة أى من النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى (سواء كان مؤيداً أو غير مؤيد بحسابات) تقتضى أن يلتزم الممول بإصدار فواتير ضريبية خاصة وأن العديد من ممولى النشاط التجارى والصناعى مسجلون فى الضريبة على المبيعات فكان النص واضحاً فى واجهة الإقرار على أن عدم إصدار الفاتورة يعرض الممول للعقوبة .

ثانياً : القراءه الموضوعيه 

1. صفحة الإقرار الرئيسية (الصفحة المكربنه)
         تم تعديل بعض البنود كما يلى :

· البند رقم (106) الخاص بالشريحة المعدله بالقانون رقم 96 لسنة 2015 البالغ قدرها 6500 جنيه .

· البند رقم (109) الخاص بالضريبة المسدده عن الأرباح المحققه فى الخارج بأن يكون الخصم فى حدود الضريبة المحسوبة عن هذه الإيرادات فى مصر وليس المستحقه طبقاً لحكم الماده (46 مكرر 6) المعدله بالقانون رقم 96 لسنة 2015 .

· تم إضافة البند رقم (110) الخاص بالضريبة المحسوبة على أذون وسندات الخزانة طبقاً لحكم الماده (58) من القانون وبما لايجاوز الضريبة المستحقة على كامل الأرباح الخاصة للضريبة .

· تم تعديل البند رقم (117) الخاص بالضريبة على التصرفات العقارية طبقاً لحكم الماده (19 بند 7) من القانون بإضافة الضريبة العقارية المسدده طبقاً لحكم الماده (45) من القانون المعدله بالقانون رقم 117 لسنة 2014 بشأن الضريبة على العقارات المبنية – حيث سيتم خصمها من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بدلاً من خصمها من الوعاء الخاص بإيرادات الثروة العقارية كما كان سابقاً .

· تم إضافة البند رقم (121) الخاص بفروق الضريبة على التوزيعات من الأسهم والحصص طبقاً لحكم الماده (46 مكرر 2) من القانون .

    ويبقى السؤال : هل سيتم إجراء الجمع الجبرى بين الضريبة الأصلية على الإقرار وبين فروق الضريبة على التوزيعات ، أم يتم سداد كل منهما على حده ولو بإذن دفع واحد .
2. النشاط التجارى أو الصناعى

    2/1 بصفة عامة جاءت قائمة الإقرار التفصيلية (صفحة 501) مكرره كما هى من نموذج السنوات السابقة ، كما جاءت الجداول الخاصة بالمبيعات والمشتريات من السلع المسعره جبرياً (بما فيها الصيدليات) كما هى ايضاً .

   2/2 تم استحداث قسم ثان للجدول رقم (5) الخاص بتحديد مجمل ربح السلع غير المسعره جبرياً لاستخدامه فى حالة ما إذا كان للممول نشاط آخر وجاء القسم المستحدث تكراراً للجزء الأول وكان من الضرورى أن يتم تخصيص الجزء المضاف لنشاط التوريدات سواء من السلع أو الخدمات مثل الصيانة والمقاولات والتركيبات ... إلخ حيث أن النموذج الحالى أو السابق لم تغطى تلك الحالات .

   2/3 أما فيما يتعلق بالجدول رقم (6) الخاص بتحديد صافى ربح مبيعات السلع غير المسعره جبرياً (سواء الحالى أو السابق) موضح به أن يتم ترحيل مجموع صافى الربح بهذا الجدول إلى البند رقم (116) بصفحة الإقرار التفصيلية (صفحة 501) الخاص بصافى ربح النشاط ويلاحظ أن هذا البند هو مجموع صافى بنود النشاط التجارى والصناعى بعد خصم المصروفات العمومية والإدارية والتبرعات وبالتالى كيف يتفق هذا الترحيل من الجدول رقم (6) دون خصم التبرعات (على الأقل) .

  2/4 وينطبق الحال السابق على جدول تحديد صافى الإيرادات من السيارات حيث يتم ترحيلها ايضاً إلى ذات البند رقم (116) المشار إليه قبل خصم التبرعات ايضاً .

         فضلاً عن عدم إضافة رقم الملف الضريبى فى حالة مزاولة نشاط السيارات منفصلاً عن باقى النشاط التجارى أو الصناعى للممول .

  2/5 تم تعديل الجدول رقم (4) الخاص بالإيرادات الأخرى بإضافة بندين جديدين طبقاً للتعديلات بموجب القانون رقم 53 لسنة 2014 وهما :
1- إيرادات أوراق مالية محققة بالخارج أو غير مقيده فى البورصة المصرية ، ومن الملاحظ أن عنوان هذا البند جاء مشوباً بالقصور للأسباب الأتيه :

أ/1 التعديل المضاف إلى الماده (19) من القانون أشار إلى الأرباح الناتجة عن الإستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها ، وأوضحت الماده (26 مكرر) من اللائحة التنفيذية أنه يقصد بتلك الأرباح التوزيعات الناتجة عن ملكية الأوراق المالية والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها ومن ثم ينبغى التفرقة فيما بين التوزيعات وأرباح التصرف .

          أ/2 أما الإيرادات الخاصة بالأوراق المالية غير المقيده بالبورصة المصرية فهى ايضاً تشتمل على نوعين من الإيرادات (التوزيعات ولها حكم خاص وأرباح التصرف فى هذه الأوراق خاضعة للضريبة كنشاط تجارى أو صناعى) .

2- تم إضافة بند خاص بعائد أذون وسندات الخزانه التى يحصل عليها الشخص الطبيعى وهو ايضاً بند مثير للجدل للأسباب التالية :

ب/1 أن أذون الخزانه يتم الإكتتاب فيها من خلال عطاءات مقدمه من البنوك ولايكتتب فيها أشخاص أخرى سواء إعتبارية أو أشخاص طبيعيين وأكدت ذلك الماده (81) من اللائحة التنفيذية بأن الضريبة المسدده على عوائد أذون الخزانه تخصم من الضريبة المستحقة على البنوك .

        ب/2 أما سندات الخزانه فليس هناك ما يمنع قانوناً من أن يكتتب فيها الأشخاص الإعتبارية بما فيها البنوك وأيضاً يمكن أن يكتتب فيها الأشخاص الطبيعيين ، وأكدت ذلك المالده (81) من اللائحة التنفيذية أيضاً بأن الضريبة المسدده على عائد سندات الخزانة تخصم من الضريبة المستحقة على الجهه .

3- وأوضح الإرشاد رقم (14) أن الأرباح الرأسمالية الوارده بالجدول رقم (4) هى الأرباح الناتجة عن بيع أى أصل وكان من الواجب أن يشمل ذلك ايضاً أرباح بيع الحصص فى شركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدوده طبقاً للتعديل بموجب القانون 53 لسنة 2014 .

   2/3 من الأمور الطريفة فى هذا النموذج أن يأتى الجدول رقم (7) الخاص بتحليل المصروفات العمومية والإدارية خالياً من أى بيانات تحليلية على عكس ما جاء بذات الجدول فى النموذج الخاص بإقرار الأشخاص الإعتبارية غير المؤيد بحسابات حيث جاء الجدول مشتملاً على عناوين البنود (جدول رقم 11) (ولا ندرى لماذا هذا التمييز) 
   2/4 تم استحداث الجدول رقم (10) الخاص بعائد أذون وسندات الخزانة المكتتب فيها الشخص الطبيعى ويلاحظ على هذا الجدول ما يلى :

        2/4/1 جاء نموذج الإقرار بصفه عامة خالياً من الإشاره إلى أرقام السنوات وبالتالى يمكن استخدام ذات النموذج فى السنوات القادمه ، بينما نجد أن الجدول رقم (10) جاء به ذكر السنتين 2015 ، 2014 .

        2/4/2 أن العائد من كل من أذون وسندات الخزانه سبق ايضاحه بالجدول رقم (4) وكان يمكن أن يكون مفصلاً دون الحاجة إلى إعادة ايضاحه بالجدول رقم (10) .

       ونرى أنه كان يمكن أن يستبدل هذا الجدول بجدول آخر أكثر نفعاً يتضمن كل من :

1- الضريبة المسدده والمحسوبه الخاصة بعائد أذون الخزانه .

2- الضريبة المسدده والمحسوبة الخاصة بعائد سندات الخزانه .

3- الضريبة المسددة والمحسوبة الخاصة بالأرباح الإستثمارية فى أوراق مالية بالخارج 
4- الضريبة المسددة والمحسوبة الخاصة بالإيرادات المحققة بالخارج طبقاً لتعديل المادتين (6 ، 17) من القانون بشأن الإيرادات المحققة بالخارج .

   2/5 استحدث النموذج الجدول رقم (11) الخاص بالتوزيعات من الأسهم والحصص التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم الذى يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً من شركات الأموال أو الأشخاص الإعتبارية ويمثل هذا الجدول الحلقة الباقية فى المحاسبة على ضريبة التوزيعات ويلاحظ على هذا الجدول ما يلى :
        2/5/1 البيان يتضمن كلمة الورقة المالية بينما كان يجب أن يذكر أسم الشركة أو الجهه التى صاحب التوزيع سواء كان ذلك عن ورقة ماليه أو حصة فى رأس المال وغيرها طبقاً للتعريف المستحدث بالمادة رقم (1) من القانون .

       2/5/2 بموجب حكم المادة (46 مكرر 2) من القانون يشترط لخضوع التوزيعات للضريبة بسعر (5%) أن تزيد المساهمة عن 25% وألا تقل مدة الحيازة عن سنتين ، بينما جاء تصميم الجدول مخالف ذلك علماً بأن الجدول المثيل فى نموذج الإقرار الخاص بالأشخاص الإعتبارية متضمناً الشرطين معاً .
   2/6 استحدث النموذج الجدول رقم (12) الخاص بإيرادات الأرباح الرأسمالية المقيده فى بورصة الأوراق المالية ويعمل بهذا الجدول فى ضوء أحكام كل من القانون رقم 53 لسنة 2014 والقانون رقم 96 لسنة 2015 والكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2016 .

          وبالتالى كان من المفيد أن يتضمن هذا الجدول بياناً خاصاً بتكلفة الإستثمار التى يتم استبعادها من التكاليف واجبة الخصم طبقاً لحكم المادة (24 بند 6) من القانون .

    وفى ختام القسم الخاص بالنشاط التجارى والصناعى كان من الواجب أن يتضمن النموذج جدول خاص بالإيرادات المحققة من مزاولة النشاط التجارى أو الصناعى فى الخارج طبقاً للتعديل بالمادة (17) من القانون اسوه بالجدول رقم (407) بنموذج إقرار الأشخاص الإعتبارية المؤيد بحسابات حيث أن خضوع هذه الإيرادات للضريبة فى مصر لايتوقف على ما إذا كان الممول ممسكاً أو غير ممسك لحسابات .

    ملاحظة هامة

    وبناءً على استمرار سريان القرار الوزارى رقم 54 لسنة 2012 ينبغى مراعاة أحكامه عند تحرير نماذج الإقرارات الضريبية عن النشاط التجارى والصناعى إذا كان ذلك يؤدى إلى تيسير المحاسبة الضريبية للممول .
3. إيرادات المهن غير التجارية
         اقتصر القسم على قائمتين فقط هما :
       3/1 قائمة الإقرار التفصيلية لتحديد صافى الوعاء الخاضع للضريبة (صفحة رقم (1201) وجاءت هذه القائمة مطابقة لذات القائمة فى النماذج الخاصة بالسنوات السابقة دون تغيير مع التأكيد فى نهاية القائمة أن البنود الوارده بقائمة الإقرار التفصيلية تتضمن كافة الإيرادات والتكاليف المتعلقة بالنشاط سواء كانت محققة فى مصر أو فى الخارج بشرط أن تكون مصر مركزاً لنشاطه المهنى) .
             وبالتالى يثور التساؤل عن كيفية إدراج الإيرادات المهنية المحققة فى الخارج فى الإقرار (هل يتم إدراجها بالكامل أم صافى قيمتها بعد خصم التكاليف المتعلقة بها فى الخارج ؟) . وكان من المأمول أن يتضمن الإقرار جدولاً تحليلياً لتلك الإيرادات .
          3/2  جدول بيان بالأصول الثابتة التى يتم استغلالها فى مزاولة نشاط المهن غير التجارية مع التأكيد على استخدام الخانة رقم (7) فى الجدول الخاص بصافى القيمة الدفترية للأصل ذلك لأن قسط إهلاك هذه الأصول لايُعد من التكاليف فى حالة المحاسبة غير المؤيده بحسابات وبالتالى تكون الغرض الرئيسى لهذا الجدول المساعده فى تحديد صافى عائدات التصرف فى أية أصول مهنية .
           وقد تم إلغاء الجداول التحليلية التى كانت مدرجة بنماذج الإقرارات فى السنوات  السابقة (بيان تحليلى بجهات التعامل وبيان الأجهزه المؤجره للغير أو المستأجره من الغير وعائدات التنازل ... إلخ) حيث اصبحت هذه الجداول لا لزوم لها عند المحاسبة دون حسابات مؤيده لها .
4. القسم الخاص بتحديد صافى الوعاء من المرتبات وما فى حكمها جاء فى النموذج بذات الشكل والمحتوى فى نماذج الإقرارات السابقة ، ولكنه تميز بأن اصبحت القائمة فى صفحة واحده فقط مع تعديل فئة الشريحة المعفاه لتصبح 6500 جنيه .
5. القسم الخاص بتحديد صافى الوعاء من إيرادات الثروة العقارية جاء النموذج بذات الشكل والمحتوى فى نماذج الإقرارات السابقة مع تعديل الجدول بحيث اصبح صافى الوعاء دون خصم الضريبة العقارية المسدده كما كان فى السنوات السابقة طبقاً لتعديل المادة (45) من القانون رقم 117 لسنة 2014 .
6. تم إضافة الصفحة رقم (1501) كبيان تحليلى متمم للإقرار خاصة ببيان الضرائب التى قام بخصمها الممول الذى يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً من الغير اثناء السنة الضريبية .
         وهى صفحه مستحدثة فى النموذج غير المؤيد بحسابات وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (59) من القانون بشأن الخصم تحت حساب الضريبة ، وتمهيداً لتطبيق العقوبة المقرره المادة (135) من القانون فى عدم تطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة .
	إعداد

	محمد محمود النفراوى

	



    تأكيداً للنهج الطيب لمصلحة الضرائب ، أن أصدرت النموذج الشامل لكافة عناصر دخل الأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون أياً من النشاط التجارى أو الصناعى أو المهن غير التجارية المؤيده بحسابات بعد أن كانا موزعين على إقرارين مستقلين فى السنوات السابقة .
    وذلك حيث أن الإقرارات المؤيده بحسابات سوف تكون خاضعة للفحص الضريبى بنظام العينة طبقاً لحكم المادة (94 فقره أولى) من القانون .

    وفضلاً عن التعديلات العامة التى تم إدخالها على النماذج (سبق الإشاره إليها) فإنه تم إجراء بعض التعديلات على محتويات هذا النموذج طبقاً للتعديلات التى تم إدخالها على كل من القانون رقم 91 لسنة 2005 وآخرها بالقانون رقم 53 لسنة 2014 والقانون رقم 96 لسنة 2015 وكذلك التعديلات على اللائحة التنفيذية بالقرار الوزارى رقم 172 لسنة 2015 .
اولاً : القراءة الشكلية للنموذج
      تضمن النموذج الأقسام التالية

1.  المرتبات وما فى حكمها

2. ايرادات النشاط التجارى أو الصناعى

3. ايرادات نشاط المهن غير التجارية

4. ايرادات الثروة العقارية

5. القسم الخاص بالإرشادات المساعده
    ونظراً لانه سبق لنا قراءة كل من القسم الخاص بوعاء المرتبات وما فى حكمها وكذلك القسم الخاص بوعاء ايرادات الثروة العقارية فى كل من نماذج الإقرارات غير المؤيده بحسابات ، وبالتالى لن نكرر الإشاره إليها مره ثانية ، ولكن ينبغى التذكير بأهم التعديلات التى تم إدخالها على صفحة الإقرار الرئيسية (المكربنه) صفحة (305) وهى كالآتى :

1- قيمة المبيعات – الإيرادات السنوية (وهى تشمل كل الإيرادات من جميع عناصر الدخل المقر عنها فى الإقرار) .

2- خصم الضريبة على التصرفات العقارية (فى حالة تطبيق حكم المادة (19 بند 7) من القانون) .

3- خصم الضريبة العقارية المسدده وفقاً لحكم المادة (45) من القانون المعدله بالقانون رقم 117 لسنة 2014 .

4- البند الخاص بفروق ضريبة التوزيعات والحصص (دون الإشاره إلى ما إذا كان سيتم الجمع الجبرى بين هذه الفروق وبين الضريبة الأصلية المسدده بالزيادة مع الإقرار على النحو الذى سبق ايضاحه) .

ثانياً : القراءة الموضوعية
      سوف تتركز القراءة التحليلية على كل من القسم الخاص بإيرادات النشاط التجارى أو الصناعى والقسم الخاص بإيرادات المهن غير التجارية على النحو التالى :

1. إيرادات النشاط التجارى والصناعى

1- قوائم وجداول بقيت كما هى دون تعديل وهى :

·  قائمة الإقرار التفصيلية بكافة بنودها .

· الجدول رقم (101) بيان المعاملات التى لاتدخل ضمن قائمة الدخل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وتعد من الإيرادات .

· الجدول رقم (102) بيان التبرعات والإعانات . (مع التحفظ على ترتيبه داخل النموذج)
· الجدول رقم (103) الأرباح أو الخسائر الرأسمالية والفروق الضريبية الناتجة عن بيع الأصول بقسميه .

· الجدول رقم (104) بيان حركة المخصصات والإحتياطيات .

· الجدول رقم (105) بيان العوائد المدينة التى يتم اضافتها للوعاء الضريبى .

· الجدول رقم (106) بيان الديون المعدومة .

· الجدول رقم (108) بيان المعاملات التى لاتدخل ضمن قائمة الدخل وفقاً لمعايير المحاسبة وتعد من التكاليف واجبة الخصم .

· الجدول رقم (109) مخصصات واحتياطيات سبق خضوعها للضريبة .

· الجدول رقم (110) بيان الأصول الثابتة واهلاكاتها بجدوليه .

· الجدول رقم (111) بيان الخسائر المرحله عن السنوات الخمس السابقة .

· الجدول رقم (114) بيان المبالغ المستقطعة لصالح الصناديق الخاصة التى تم اضافتها للوعاء الضريبى .

· الجدول رقم (115) الضرائب المؤجله .

· الجدول الخاص بالضرائب المخصومة من المنبع من الغير صفحة (2504) .

· الجدول الخاص بالضريبة على المبيعات صفحة رقم (2505) .

· القوائم المالية عن السنة المالية والجداول التحليلية المرفقة بها .

2- جداول تم تعديلها فى النموذج الجديد
ب/1 الجدول رقم (107) بيان الإضافات الأخرى إلى صافى الربح المحاسبى/الخصومات الأخرى من الخسارة الضريبية حيث تم إضافة عدد من البنود التى يتم إضافتها للربح المحاسبى وهى :

· تكلفة التمويل والإستثمار الخاصة بالتوزيعات طبقاً للقانون رقم 96 لسنة 2015 .
· تكلفة التمويل والإستثمار الخاصة بالأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيده فى البورصة .

· تكلفة التمويل والإستثمار الخاصة بعوائد صناديق الإستثمار المعفاه بالإضافة إلى البندين السابقين وهما
· ما زاد عن نسبة 7% من المصروفات العمومية والإدارية المؤيده مستندياً .

· تكلفة التمويل والإستثمار الخاصة بالإيرادات المعفاه .

        ب/2 الجدول رقم (112) بيان الخصومات الأخرى من الربح الضريبى بإضافة بيان خاص بالتوزيعات وأرباح الحصص التى يحصل عليها الشخص الطبيعى مقابل مساهمته فى اشخاص اعتبارية مقيمة طبقاً للقانون 96 لسنة 2015 فضلاً عن الخصومات الأخرى حسب الأحوال .

       ب/3 الجدول رقم (113) بيان الإعفاءات الضريبية حيث تم تعديل الأتى :

            ب/3/1 البند رقم (2) الخاص بتوزيعات وأرباح صناديق الإستثمار طبقاً لتعديل البند (7) من المادة (50) من القانون بموجب القانون رقم 53 لسنة 2014 بشأن صناديق الإستثمار .

           ب/3/2 إلغاء البند رقم (4) فى النموذج الخاص بالسنة السابقة بإلغاء الإعفاء الخاص بالتوزيعات وأرباح الحصص فى اشخاص اعتبارية مقيمة طبقاً للتعديل بموجب القانون رقم 53 لسنة 2014 .
          ب/3/3 تعديل البند (5) فى النموذج السابق ليصبح رقم (4) ويُعدل طبقاً للقانون رقم 96 لسنة 2015 بشأن ناتج التعامل فى الأوراق المالية المقيده فى البورصة .

3- جداول مستحدثة بالنموذج الجديد 
ج/1  الجدول رقم (116) عائد أذون وسندات الخزانة المكتتب فيها الشخص الطبيعى وهو ذات الجدول رقم (10) بالنموذج غير المؤيد بحسابات فيما يتعلق بإيرادات النشاط التجارى (وقد سبق الإشاره إليه تفصيلاً) .

         ج/2  الجدول رقم (117) توزيعات ارباح الأسهم والحصص وفروق الضريبة على هذه التوزيعات وهو ذات الجدول رقم (11) بالنموذج غير المؤيد بحسابات فيما يتعلق بإيرادات النشاط التجارى والصناعى (و قد سبق الإشاره إليه تفصيلاً) متلافياً للعيب الخاص بشرط استحقاق الضريبة .

        ج/3 الجدول رقم (118) إيرادات الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيده فى البورصة التى يحصل عليها من اشخاص اعتبارية مقيمة فى مصر وهو ذات الجدول رقم (12) بالنموذج غير المؤيد بحسابات فيما يتعلق بإيرادات النشاط التجارى والصناعى (و قد سبق الإشاره إليه تفصيلاً) .


2. إيرادات نشاط المهن غير التجارية
        2/1 جاءت قائمة الإقرار والجداول التحليلية المرفقة بها كما هى فى النماذج فى السنوات السابقة دون تعديل مع التأكيد أن الجداول التحليلية المشار إليها جزء لايتجزأ من قائمة الإقرار الخاصة بنشاط المهن غير التجارية المؤيده بحسابات حيث تم إلغاء تلك الجداول التحليلية فيما عدا جدول بيان الأصول الثابتة من النموذج غير المؤيد بحسابات (كما سبق الإشاره إلى ذلك) .
        2/2 وعلى الرغم من النموذج خاص بالإيرادات والتكاليف والمصروفات المؤيده بحسابات ومستندات نجد أنه من الطريف أن يتم اختصار المساحات المخصصه لبعض الجداول عما كان عليه الحال فى السنوات السابقة (وكأنها اصبحت بيانات رمزية) ومن أمثلة هذه الجداول :

·  جدول تحليل التكاليف والمصروفات .
·  جدول بيان الأجهزة المؤجره للغير .

·  جدول بيان الأجهزة المستأجره من الغير .

2/3  تم إلغاء الجدول الخاص بكشف تحليل جهات التعامل الموضح المبالغ المخصومة من الممول تحت حساب الضريبة حيث تم دمجه مع الجدول الخاص ببيان تحليل ايرادات النشاط المهنى (وهذا اتجاه محمود) .
        2/4  لم يتضمن النموذج جدولاً خاصاً بالإيرادات المحققة فى الخارج والضرائب المسدده عنها بالخارج وكذلك الضرائب المحسوبة الواجب خصمها من الضريبة المستحقة على صافى الوعاء الضريبى للممول . (على الرغم من التعديل الذى تم بموجب القانون رقم 53 لسنة 2014 بشأن تلك الإيرادات)
   ومن أهم الملاحظات المستمره من السنوات السابقة ما يلى :

1- ليس هناك ربط فيما بين صفحة الإقرار الخاصة بالنشاط المهنى (صفحة 3205) وبين الجداول التحليلية المرفقة بالإقرار على غرار الربط الوارد فيما يتعلق بالنشاط التجارى أو الصناعى .

2- لا يوجد جدول تحليلى بالإيرادات الأخرى ، كما لا يوجد أى شرح فيما يخص هذه الإيرادات (حيث أنه من المحتمل أن تكون بعض هذه الإيرادات خاصة بالإيرادات المنصوص عليها فى المادة (32 بند 3) من القانون وهى الإيرادات الناتجة عن أية مهنه أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة (6) من القانون سواء كانت مصر مركزاً للمهنة أو النشاط (بصفتها ضريبة القانون العام) سواء كان ذلك فى النموذج المؤيد أو غير المؤيد بحسابات .

3- جاءت الصفحة الخاصة ببيان الضرائب المخصومة من الغير تحت حساب الضريبة ضمن الصفحات الخاصة بإقرار النشاط التجارى أو الصناعى وكأن المكاتب المهنية غير مطالبة بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة طبقاً للمادة 59 بند 1 من القانون .
4- اقتصر بيان الضرائب المخصومة من الغير على نوعين فقط هما :

       د/1  الضرائب المخصومة من الأتعاب المهنية المدفوعة للغير (طبقاً لحكم المادة 70 من القانون) .

      د/2 الضرائب المستقطعة من المنبع عن المبالغ المدفوعة لغير المقيميين وفقاً لأحكام المادة (56) من القانون فيما يتعلق بالعوائد والإتاوات ومقابل الخدمات المؤداه بالخارج ، ومقابل نشاط الرياضى أو الفنان .
خاتمه

مما لاشك فيه أن التعديلات الجوهرية التى ادخلتها مصلحة الضرائب على نماذج الإقرارات جاءت تنفيذاً وتطبيقاً للتعديلات التى تمت بموجب :
1.  القانون رقم 53 لسنة 2014 .

2. القانون رقم 96 لسنة 2015 .

3. القرار الوزارى رقم 172 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون 
 وبغض النظر عن أية ملاحظات إتفاقا أو إختلافا إلا أنه يجب الإشاده بما تم من جهد يعكس حرص المصلحة على التطوير المستمر ، وإضافة إلى ذلك أن ما يتم عرضه فى هذه الورقة المتواضعة إنما بهدف التوصل إلى تحسين عملية التحاسب الضريبى وتيسيرها على كل من الممولين (والمحاسبين) ومصلحة الضرائب فى ذات الوقت.

(وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب)

محمد محمود النفراوىأني    [image: image1.png]



النموذج رقم (103)


نشاط السيارات غير المؤيد بحسابات








النموذج رقم (103)


نشاط السيارات غير المؤيد بحسابات








النموذج رقم (101) الشامل


لصافى دخل الأشخاص الطبيعيين (غير المؤيد بحسابات)








النموذج رقم (105) الشامل


لصافى دخل الأشخاص الطبيعيين (المؤيد بحسابات)








وجدير بالذكر أن التعديل الذى تم على المادة (46 مكرر 6) من القانون 53 لسنة 2014 بموجب القانون 96 لسنة 2015 يقضى باستبعاد التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من اشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء الضريبة على الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها وبناءً على هذا التعديل فقد تم إلغاء حكم المادة (26 مكرر 1) من اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بشرط الا تزيد محفظته من الأوراق المالية ولا يتعامل بيعاً وشراءً خلال الفتره الضريبية على 5 مليون جنيه حيث اصبحت هذه التوزيعات وعاءً مستقلاً فى كل الأحوال .


ثم اضاف الكتاب الدورى رقم 28 لسنة 2015 وكذا الكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2016 شرطاً آخر لخصم التكاليف المتعلقة بالتوزيعات أن يكون ذلك ناتجاً عن استثمار المنشأة الفردية فى شخص اعتبارى مقيم على خلاف حكم المادة (46 مكرر 1) من القانون .
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